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مجلس حقوق الإنسان
الدورة الثامنة والأربعون
13 أيلول/سبتمبر - 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021
البند 6 من جدول الأعمال
الاستعراض الدوري الشامل
		تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل[footnoteRef:1]* [1: *	تصدر هذه الوثيقة من دون تحرير رسمي.] 

		لاتفيا
		إضافة
		آراء بشأن الاستنتاجات و/أو التوصيات والالتزامات الطوعية والردود المقدمة من الدولة موضوع الاستعراض
	تقدر حكومة جمهورية لاتفيا جلسة التحاور المعقودة في 11 أيار/مايو 2021 خلال الدورة الثامنة والثلاثين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتقدم لاتفيا رأيها بشأن التوصيات الـ 244 الواردة.
		رأي بشأن التوصيات الواردة
	134-1	مؤيدة جزئياً. تؤيد لاتفيا التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد صدقت لاتفيا على جميع الاتفاقات الدولية الرئيسية بشأن المناخ (هدف التنمية المستدامة 13).
	134-2	مؤيدة جزئياً. (انظر 134-1)
	134-3–134-6	أُحيط بها علماً. يوجد حالياً في لاتفيا إطار قانوني شامل لحماية حقوق المهاجرين في مختلف الميادين، بما في ذلك توجيهات الاتحاد الأوروبي ولوائحه، وصكوك الأمم المتحدة ومجلس أوروبا.
	134-7–134-9	أُحيط بها علماً.
	134-10	أُحيط بها علماً.
	134-11–134-18	مؤيدة.
	134-19–134-21	أُحيط بها علماً.
	134-22	أُحيط بها علماً.
	134-23	مؤيدة جزئياً. تؤيد لاتفيا التوصية بقدر ما تنطبق على منع العنف الجنساني. وتحيط لاتفيا علماً بالتوصية المتعلقة بالتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (فيما يلي - اتفاقية اسطنبول).
	134-24-134-28	أُحيط بها علماً.
	134-29	أُحيط بها علماً. ويستند القانون الجنائي في لاتفيا إلى الحياد الجنساني.
	134-30–134-32	أُحيط بها علماً.
	134-33	مؤيدة جزئياً. تؤيد لاتفيا التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتحيط لاتفيا علماً بالتوصية المتعلقة بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	134-34	مؤيدة جزئياً. تؤيد لاتفيا التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتحيط لاتفيا علماً بالتوصية المتعلقة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
	134-35	مؤيدة جزئياً. تؤيد لاتفيا التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتحيط لاتفيا علماً بالتوصية المتعلقة بالتصديق على اتفاقية اسطنبول.
	134-36	أُحيط بها علماً.
	134-37	مؤيدة جزئياً. تؤيد لاتفيا التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وتحيط لاتفيا علماً بالتوصية المتعلقة بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
	134-38	أُحيط بها علماً.
	134-39	أُحيط بها علماً.
	134-40	أُحيط بها علماً. وعملاً بالمادة 6(2) من قانون الأشخاص عديمي الجنسية، والمادتين 6 و9 من قانون وثائق الهوية الشخصية، يحق للشخص عديم الجنسية الحصول على وثيقة السفر.
	134-41	أُحيط بها علماً.
	134-42	أُحيط بها علماً.
	134-43	أُحيط بها علماً.
	134-44	مؤيدة. نُفذت هذه التوصية.
	134-45–134-46 مؤيدتان. وجهت لاتفيا دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة والمقررات والمقررين الخاصين.
	134-47–134-49	مؤيدة. نُفذت هذه التوصية.
[bookmark: _Hlk77065173]	134-50	مؤيدة جزئياً. تؤيد لاتفيا التوصية المتعلقة بتوفير موارد مالية كافية (انظر 134-48). وتحيط لاتفيا علماً بالجزء المتبقي من التوصية. وديوان المظالم هيئة مستقلة في ممارسة أنشطتها.
	134-51–134-52	أُحيط بهما علماً. (انظر 134-50)
	134-53	أُحيط بهما علماً.
	134-54	مؤيدة.
	134-55	مؤيدة.
	134-56	مؤيدة. وفقاً لقانون التعليم، لكل شخص، بمن في ذلك المواطن وغير المواطن وطالب اللجوء وآخرون الحق في التعليم الجامع الجيد. والتعليم الأساسي إلزامي. وتنص المبادئ التوجيهية للتعليم الحكومي قبل المدرسي، ومعيار التعليم الأساسي الحكومي على إمكانية تنفيذ برنامج وطني لتعليم الأقليات. وإضافة إلى ذلك، ينص معيار التعليم الثانوي العام على إمكانية إدراج لغات الأقليات والمواضيع المتعلقة بثقافتها وتقاليدها ضمن دورة متخصصة.
	134-57–134-58	مؤيدتان.
	134-59	مؤيدة.
	134-60	مؤيدة.
	134-61–134-64	مؤيدة.
	134-65	مؤيدة.
	134-66	مؤيدة.
	134-67	مؤيدة.
	134-68–134-71	أُحيط بهما علماً. تتضمن المادة 91 من الدستور حظراً عاماً للتمييز؛ وتجرم المادتان 149-1 و150 من القانون الجنائي انتهاك حظر التمييز.
	134-72–134-73	مؤيدتان.
	134-74	أُحيط بهما علماً.
	134-75	مؤيدة. ترصد وزارة التعليم والعلوم نوعية التعليم بين تلاميذ الروما بصورة منتظمة من أجل تشجيعهم على الحصول على التعليم قبل المدرسي، والتعليم الأساسي والثانوي العام، ومنع مخاطر انقطاع تلاميذ الروما عن المدرسة في وقت مبكر، وضمان اتخاذ تدابير مختلفة لدعمهم.
	134-76	مؤيدة.
	134-77	أُحيط بهما علماً. (انظر 134-68)
	134-78	مؤيدة.
	134-79	أُحيط بها علماً. (انظر 134-68)
	134-80–134-81	مؤيدتان.
	134-82	أُحيط بها علماً. وُضع حق الأقليات الوطنية ضمن تنفيذ برامج بلغات الأقليات في المبادئ التوجيهية للتعليم قبل المدرسي الحكومي، ومعيار التعليم الأساسي الحكومي. وإضافة إلى ذلك، يُضمن اكتساب لغات الأقليات الوطنية وثقافتها وتقاليدها من خلال التعليم غير الرسمي، وذلك ضمن فصول تعليمية اختيارية وحسب الاهتمام.
	134-83–134-86	مؤيدة.
	134-87	مؤيدة.
	134-88–134-89	أُحيط بهما علماً.
	134-90	مؤيدة.
	134-91	أُحيط بها علماً.
	134-92	أُحيط بها علماً. يضمن القانون الحماية القانونية والاجتماعية والاقتصادية لجميع الأسر في لاتفيا.
	134-93–134-95	أُحيط بها علماً.
	134-96–134-98	أُحيط بها علماً. (انظر 134-92)
	134-99	أُحيط بها علماً.
	134-100–134-103	مؤيدة.
	134-104–134-107	أُحيط بها علماً.
	134-108–134-110	مؤيدة.
	134-111	أُحيط بها علماً.
	134-112	مؤيدة.
	134-113	مؤيدة جزئياً. تؤيد لاتفيا التوصية المتعلقة بالتدريب المتخصص للمدعيات والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق في جرائم الكراهية. ولا يُنظر حالياً في إنشاء وحدة مستقلة.
	134-114	مؤيدة.
	134-115	أُحيط بها علماً.
	134-116	مؤيدة.
	134-117	مؤيدة. انضمت لاتفيا إلى الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان. ونُقلت هذه المعايير إلى الدستور والقوانين، وأصبحت بذلك ملزمة للشركات التي تعمل فيها بموجب التشريعات اللاتفية.
	134-118	مؤيدة.
	134-119	مؤيدة. تشجع لاتفيا على شفافية قرارات الحكومة. ويُصاغ حالياً قانون بشأن كسب التأييد في لاتفيا، ويُتوقع أن يجعل ذلك عمل الحكومة أكثر شفافيةً، ويضمن تمثيلاً مفتوحاً وعادلاً لمختلف المصالح في صنع القرارات العامة.
	134-120	مؤيدة.
	134-121	مؤيدة.
	134-122	مؤيدة.
	134-123	مؤيدة. نُفذت هذه التوصية. وعندما تقع أضرار على نحو ما يحدده قانون "تعويضات الدولة للضحايا"، يُمنح الضحايا تعويضاً.
	134-124	مؤيدة. توجد جميع الصكوك ذات الصلة بالفعل في ضمن الإطار القانوني وفي الممارسة العملية على السواء.
[bookmark: _Hlk77077123]	134-125	أُحيط بها علماً.
	134-126	مؤيدة. توجد جميع الصكوك ذات الصلة بالفعل في ضمن الإطار القانوني وفي الممارسة العملية على حد سواء. وتكفي مخصصات الميزانية لذلك.
	134-127	مؤيدة. يجري اتخاذ جميع التدابير ذات الصلة في حدود مخصصات الميزانية.
	134-128	مؤيدة. ينص الإطار القانوني بالفعل على جميع التدابير الأساسية ذات الصلة. وتُدخل تحسينات عليه باستمرار.
	134-129	مؤيدة. توجد جميع الصكوك ذات الصلة بالفعل في ضمن الإطار القانوني.
	134-130	مؤيدة. توجد جميع الصكوك ذات الصلة بالفعل في ضمن الإطار القانوني. ولم تُسجل في السجون أي حالات عنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
	134-131	مؤيدة. توجد جميع الصكوك ذات الصلة بالفعل في ضمن الإطار القانوني. وتُدخل تحسينات عليه باستمرار.
	134-132	مؤيدة.
	134-133–134-134	أُحيط بهما علماً. ترد عقوبة الاغتصاب الزوجي ضمن الفقرة ذات الصلة من المادة 159 من القانون الجنائي، أو المادة 117 من الفصل 7 من القانون الجنائي في حالات القتل. وتنطبق الظروف المشددة التي تنص عليها المادة 48 في البند 15 من الفقرة (1) من القانون الجنائي في كلتا الحالتين. ويرد العنف العائلي، بحسب ما يترتب عليه، في البند 9 من الفقرة 2 من المادة 125؛ والبند 7 من الفقرة 2 من المادة، والبند 6 من الفقرة 3 من المادة 130 من القانون الجنائي.
	134-135	مؤيدة. بدأ العمل بإطار قانوني شامل للحماية من العنف في لاتفيا في عام 2014. ويجري تحسينه وتطويره باستمرار من أجل حماية من يعانون العنف العائلي، ومساعدتهم، ومعاقبة مرتكبيه، فضلاً عن الوقاية من الأشخاص العنيفين والحد من السلوك الإجرامي. ويمكن لأي شخص متضرر من العنف العائلي الاستعانة بتدابير الحماية بغض النظر عن نوعه الاجتماعي أو خصائصه الأخرى. فالقانون الجنائي محايد جنسانياً ويجرم العنف العائلي.
	134-136	مؤيدة. لكل شخص (بمن في ذلك الضحايا) الحق في تلقي المساعدة القانونية؛ وتضمن الدولة في الوقت نفسه التمثيل والمساعدة القانونية في الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية (بما في ذلك الحماية المدنية من العنف) للأشخاص الذين يحول وضع ملكياتهم أو ظروفهم الخاصة (بما في ذلك العنف ضدهم) دون اتفاقهم بشكل مستقل مع مقدم المساعدة القانونية؛ ولا تتوقف هذه المساعدة القانونية على نوعهم الاجتماعي بل على الشروط المذكورة أعلاه. ويُضمن الدعم المعلوماتي والنفسي لجميع الضحايا.
	134-137	مؤيدة.
	134-138	مؤيدة.
	134-139	مؤيدة. تستمر عملية تعزيز استقلال القضاء. وبدأت محكمة القضايا الاقتصادية عملها في عام 2021. وهذا الأمر إنجاز كبير في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية، بما في ذلك الفساد.
	134-140	مؤيدة. ينص الإطار القانوني بالفعل على المساواة في الحقوق للجميع بغض النظر عن انتمائهم الإثني. ولا يُتوخى وضع طائفة مختلفة من الحقوق والالتزامات بالنسبة لمختلف الفئات الإثنية في لاتفيا. وينطبق في لاتفيا الإطار القانوني الذي يشمل ضمان إمكانية اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك المساعدة القانونية التي تقدمها الدولة، والإعفاء من دفع رسوم المحكمة، وإمكانية استعانة الأشخاص الذين لا يفقهون لغة الإجراءات القانونية بخدمات مترجم شفوي، بصرف النظر عن انتمائهم الإثني أو غير ذلك من المعايير.
	134-141	مؤيدة. أُنشئت نقابة مستقلة للمحامين وفُتحت سوق حرة للخدمات. وفي الوقت نفسه، تتكفل الدولة بتقديم المساعدة القانونية في القضايا المدنية، وفي نوع معين من القضايا الإدارية والإجراءات الجنائية، والقضايا المتعلقة بالعلاج الطبي الإلزامي وإجراءات المحكمة الدستورية إلى الأشخاص الذين يحول وضع ملكياتهم أو ظروفهم الخاصة دون اتفاقهم بشكل مستقل مع مقدم المساعدة القانونية.
	134-142	مؤيدة. ينص قانون الإجراءات الجنائية على الحضور الإلزامي لمحامي القاصرين. وتُنفَّذ هذه التوصية جزئياً في إجراءات المخالفات الإدارية.
	134-143–134-145	أُحيط بها علماً.
	134-146	مؤيدة.
	134-147–134-153	مؤيدة.
	134-154	أُحيط بها علماً.
	134-155–134-158	مؤيدة.
	134-159–134-164	مؤيدة.
	134-165	أُحيط بها علماً.
	134-166	مؤيدة.
	134-167–134-172	مؤيدة.
	134-173	مؤيدة. نُفذت هذه التوصية.‬ ويُضمن الحصول على التعليم العام في المدن والمناطق الريفية على السواء. ففي العام الدراسي 2020/2021، بلغ عدد المؤسسات التعليمية 353 مؤسسة في المناطق الحضرية و326 مؤسسة في المناطق الريفية.
	134-174	مؤيدة. نُفذت هذه التوصية.‬ وفي العام الدراسي 2020/2021، بلغ عدد التلاميذ في المناطق الحضرية 039 162 تلميذاً؛ و884 44 تلميذًا في المناطق الريفية.
	134-175	مؤيدة. نُفذت هذه التوصية.‬ وفي العام الدراسي 2020/2021، بلغ عدد التلاميذ في المناطق الحضرية 2039 16 تلميذاً؛ و884 44 تلميذاً في المناطق الريفية، بما في ذلك في البرنامج الوطني لتعليم الأقليات.
	134-176	مؤيدة. تُضمن لجميع التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبي اللجوء، وغيرهم فرصة الحصول على التعليم على قدم المساواة بغض النظر عن انتمائهم الإثني. ففي العام الدراسي 2020/2021، بلغت نسبة جميع التلميذات والتلاميذ المسجلين في البرنامج الوطني لتعليم الأقليات 28 في المائة؛ واستفاد 866 11 تلميذاً من برنامج التربية الخاصة، 63 في المائة منهم في مدارس التعليم العام. وبلغ عدد التلاميذ من طائفة الروما الذين التحقوا بالتعليم قبل المدرسي والتعليم الأساسي والثانوي العام 853 تلميذاً.
	134-177	مؤيدة. ينص قانون التعليم على استخدام لغة الدولة الرسمية في التعليم؛ وتنص المبادئ التوجيهية للتعليم الحكومي قبل المدرسي، ومعيار التعليم الأساسي الحكومي على إمكانية تنفيذ برنامج وطني لتعليم الأقليات. وتنص المبادئ التوجيهية الحكومية للتعليم قبل المدرسي، ومعيار التعليم الأساسي الحكومي، ومعيار التعليم العام الحكومي على إمكانية تنفيذ برامج التربية الخاصة: للتلاميذ ذوي الإعاقة البصرية؛ والتلاميذ ذوي اضطرابات السمع؛ والتلاميذ ذوي اضطرابات النمو البدني؛ والتلاميذ ذوي الأمراض البدنية؛ والتلاميذ ذوي اضطرابات اللغة؛ والتلاميذ ذوي اضطرابات التعلم؛ والتلاميذ ذوي اضطرابات الصحة العقلية؛ والتلاميذ ذوي اضطرابات النمو العقلي؛ والتلاميذ ذوي اضطرابات النمو العقلي الشديدة؛
	134-178	مؤيدة. ترصد وزارة التعليم والعلوم نوعية التعليم بين تلاميذ الروما بصورة منتظمة من أجل تشجيعهم على الحصول على التعليم قبل المدرسي، والتعليم الأساسي والثانوي العام، ومنع مخاطر انقطاعهم عن الدراسة في وقت مبكر، وضمان اتخاذ تدابير مختلفة لدعم هؤلاء التلاميذ. وفي العام الدراسي 2020/2021، التحق 853 تلميذاً من الروما بالتعليم العام، منهم 322 فتاة.
	134-179	مؤيدة. تنص المبادئ التوجيهية الحكومية للتعليم قبل المدرسي، ومعيار التعليم الأساسي الحكومي، ومعيار التعليم العام الحكومي على إمكانية تنفيذ برامج التربية الخاصة: للتلاميذ ذوي الإعاقة البصرية؛ والتلاميذ ذوي الاضطرابات السمعية؛ والتلاميذ ذوي اضطرابات النمو البدني؛ والتلاميذ ذوي الأمراض البدنية؛ والتلاميذ ذوي الاضطرابات اللغوية؛ والتلاميذ ذوي اضطرابات التعلم؛ والتلاميذ ذوي اضطرابات الصحة العقلية؛ والتلاميذ ذوي اضطرابات النمو العقلي؛ والتلاميذ ذوي اضطرابات النمو العقلي الشديدة؛
	134-180–134-181	مؤيدتان.
	134-182	مؤيدة. نُفذت هذه التوصية.‬ ففي العام الدراسي 2020/2021، التحق 866 11 تلميذاً ببرامج التربية الخاصة، 63 في المائة منهم في مدارس التعليم العام.
	134-183–134-184	مؤيدتان.
	134-185–134-186	مؤيدتان.
	134-187	مؤيدة.
	134-188	مؤيدة جزئياً. تؤيد لاتفيا جزئياً التوصية المتعلقة بمشاركة المرأة في صنع القرارات السياسية، لأنه لا يجوز للدولة التدخل مباشرة في هذه المشاركة.
	134-189	مؤيدة.
	134-190	أُحيط بها علماً.
	134-191	أُحيط بها علماً. لا ترد أي تدابير للتصدي لهذه التحديات في خطة تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والفرص للفترة 2021-2023. فهذه الأنشطة ذات طابع غير مباشر، ويمكن أن تؤثر في المواقف، وتُحدث تغيرات في استيعاب الأدوار الجنسانية في المجتمع والأسرة، والوعي بجوانب إدارة التنوع في شركة أو منظمة ما. 
	134-192	أُحيط بها علماً.
	134-193–134-194	أُحيط بهما علماً. يستند القانون الجنائي للاتفيا إلى المساواة الجنسانية. وفي عام 2014، وُضع إطار قانوني شامل ومحايد جنسانياً لمكافحة العنف (انظر 134-135).
	134-195	مؤيدة.
	134-196	أُحيط بها علماً. (انظر 134-135؛ 134-193)
	134-197	مؤيدة جزئياً. تؤيد لاتفيا جزئياً التوصية المتعلقة بتنفيذ تدابير مختلفة. وتحيط لاتفيا علماً بالتوصية المتعلقة بالتصديق على اتفاقية اسطنبول.
	134-198–134-199	مؤيدتان.
	134-200	مؤيدة جزئياً. تؤيد لاتفيا جزئياً التوصية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة. وتحيط لاتفيا علماً بالتوصية المتعلقة بالتصديق على اتفاقية اسطنبول.
	134-201–134-202	مؤيدتان.
	134-203–134-205	مؤيدة.
	134-206	مؤيدة.
	134-207	أُحيط بها علماً. (انظر 134-140).
	134-208	أُحيط بها علماً.
	134-209	مؤيدة. تجرم المادة 149-1 من القانون الجنائي بالفعل التمييز على أساس العرق أو الأصل القومي أو الإثني أو على أي انتهاك آخر لحظر التمييز.
	134-210	مؤيدة.
	134-211–134-215	أُحيط بها علماً.
	134-216	مؤيدة.
	134-217	أُحيط بها علماً. في الوقت الراهن، انتهت في الواقع عملية إبطال تأميم الممتلكات والإصلاح الزراعي؛ ولا يجوز، بناء على ذلك، استرداد العقارات إلا بموجب القانون المستقل الذي اعتمده برلمان لاتفيا بشأن استرداد جهة بعينها عقاراً بعينه (كالجمعيات مثلاً).
	134-218–134-228	مؤيدة.
	134-229	أُحيط بها علماً.
	134-230	مؤيدة.
	134-231	مؤيدة. وُضعت بالفعل برامج لدعم اللاجئين والأشخاص ذوي الوضع البديل ويجري تنفيذ هذه البرامج، بما في ذلك المــُعدَّة لتعزيز اندماجهم في سوق العمل؛ ومن المهم على أي حال مواصلة تحسين هذه البرامج.
	134-232–134-234	أُحيط بها علماً.
	134-235	مؤيدة.
	134-236	مؤيدة. نُفّذت هذه التوصية في ضوء المادة 3-1 والمادة 12 من قانون الجنسية، اللتين اعتُرف بأنهما متوافقتان مع جميع المقتضيات الدولية.
	134-237	مؤيدة. نُفذت هذه التوصية.‬ يُمنح أطفال عديمي الجنسية الجنسية اللاتفية إذا استوفوا الشروط المنصوص عليها في المادة 3-1 من قانون الجنسية، التي اعتُرف بأنها متوافقة مع جميع المقتضيات الدولية.
	134-238	مؤيدة. نُفذت هذه التوصية بالفعل في ضوء المادة 3-1 من قانون الجنسية وقانون إنهاء منح الأطفال وضع غير المواطن.
	134-239	مؤيدة. (انظر 134-237)
	134-240	أُحيط بها علماً. يُمنح الأطفال البالغون من العمر 15 سنة فما فوق خيار الحصول على الجنسية اللاتفية. ويكتسب أبناء غير المواطنين وعديمي الجنسية الجنسية اللاتفية إذا استوفوا الشروط المنصوص عليها في المادة 3-1 من قانون الجنسية.
	134-241	أُحيط بها علماً.
	134-242	أُحيط بها علماً. نُفذت هذه التوصية.‬ وبُسّطت هذه العملية بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة عشرة: فهؤلاء يكتسبون الجنسية باكتساب والديهم الجنسية؛ ويتمتع الأشخاص البالغون من العمر 15 سنة فما فوق بتسهيلات في إجراء الامتحانات؛ وبُسّطت عملية التجنس للأشخاص البالغين من العمر أزيد من 65 سنة؛ وأُعفي الأشخاص ذوو الإعاقة من امتحانات التجنس.
	134-243	أُحيط بها علماً. عملية التجنس بسيطة. وبُسّطت هذه العملية بالنسبة للأطفال البالغين من العمر أقل من 15 سنة: فهؤلاء يكتسبون الجنسية باكتساب والديهم الجنسية؛ ويتمتع الأشخاص البالغون من العمر 15 سنة فما فوق بتسهيلات في إجراء الامتحانات.
	134-244	أُحيط بها علماً. عدد عديمي الجنسية في لاتفيا منخفض (160 عديم الجنسية حتى 1 كانون الثاني/يناير 2021). وتستغرق عملية التجنس إجمالاً ما متوسطه أربعة أشهر. وتنظم دائرة شؤون المواطنة والهجرة أياماً إعلامية بشكل منتظم حيث يمكن الاطلاع على عملية التجنس والامتحانات التجريبية. ويجري تطوير منصة إلكترونية للامتحان الذاتي، وتمَّ تنظيم حملات إعلامية في عام 2021.
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